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عملها من اجل جمع كل المعلومات اللازمة، وبناء على نتائج 
التحقيق والمعلومـــات التي تقدمها الجهة المختصة يمكن أن 
تحدد الخطوة التالية، وما إذا كانت هناك أخطاء تســـتوجب 

استخدام أداة الاستجواب ام لا.
لكنه شدد على أن اســـتخدام الأدوات الرقابية ليس هدفًا، 
إذا بقيت المشكلة نفســـها من دون حل، ولذلك يفضل إعطاء 
التفاوض فرصة للوصول إلى معالجة فعلية لأي مشكلة مثل 

فواتير الكهرباء.

أي زيادة على المواطن مرفوضة
وشدد رئيس مجلس النواب على أن أي زيادة في الأعباء 
التي يتحملهـــا المواطن أمر مرفوض، داعيًا إلى مراعاة الواقع 
المعيشي للأســـر وقدرتها الحقيقية على التحمل، مشيرا الى 
ان فئة المتقاعدين على سبيل المثال أصحاب دخل متواضع، 
وبالتالي فان أي اســـتقطاعات اضافية من رواتبهم تمثل عبئا 

كبيرا عليهم.

الدبلوماسية البرلمانية في مواجهة
الاعتداءات الإيرانية الآثمة

وفـــي رده على ســـؤال لصحيفة »الوطـــن«، حول دور 
الدبلوماســـية البرلمانية ومجلس النواب في كشـــف وإدانة 
الاعتداءات الإيرانية علـــى البحرين أمام المحافل والمنظمات 
الدولية، أكـــد رئيس مجلس النواب أن البحرين قامت بتحرك 
برلمانـــي مكثف في هذا الملف، موضحـــا أن الوفد البرلماني 
البحريني عمل خـــال الاجتماع الأخير للاتحـــاد البرلماني 
الدولي على إدخال بند طارئ لإدانـــة العدوان الإيراني على 
دول الخليج والأردن، مشيرًا إلى أن الوفد بذل جهدًا كبيرًا في 
التحرك من أجل هذا البند واستند في طرحه إلى قرارات دولية 

صدرت في شأن الاعتداءات.
واضـــاف رئيس مجلـــس النواب انه هنـــاك تحركا آخر 
وهو مشـــروع بند طارئ مقدم من الشعبة البرلمانية لمملكة 
البحرين لإدراجه ضمن أعمال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد 
البرلماني الدولي، المقرر عقدها في جمهورية تنزانيا المتحدة، 
يتعلق بـ»ضمان حرية الملاحة والأمن البحري وحماية تدفق 
التجارة الدولية في الممرات والمضائق البحرية وفقًا للقانون 

الدولي«.
وأكـــد أن ملف الممـــرات البحرية لا يمـــس دول الخليج 
وحدهـــا، بل يرتبط بالمصالـــح الاقتصادية وحركة التجارة 
الدولية لدول كبرى على مســـتوى العالـــم، الأمر الذي يمنح 

المبادرة بعدًا دوليًا يتجاوز حدود المنطقة.

الميزانيـــة الجديدة وعمل المجلس في الدور القادم
وفيما يخص ملامح الميزانية العامة الجديدة، أكد رئيس 
مجلس النواب أن المجلس لم يتسلم حتى الآن أي ملامح بشأن 

الميزانية الجديدة، موضحا أن النواب هم في أولا وأخيرا جزء 
من المجتمع والشعب، وأن طبيعة المرحلة تفرض في الوقت 
نفســـه إدراك الظروف غير الطبيعية التي تمر بها البحرين، 
مؤكدًا تقديره للجهد الذي قامت به الحكومة في إدارة تداعيات 
الأزمة، ولا سيما اســـتمرار توافر الاحتياجات الأساسية من 

دون نقص.
وقال: إن سياســـته كرئيس للمجلس تقوم على السير في 
مسار متوازن مع الحكومة، مؤكدًا أنه لا يرجح لغة التصادم، 
لأن نتيجة التصادم بين الســـلطتين تنعكس في النهاية على 

المواطن.
وشـــدد على أن التعـــاون لا يعني التخلـــي عن مصالح 
الناس، وإنما السعي إلى تحقيقها من خلال الحوار والتفاوض 
والوصول إلى حلول عملية، مشيرا إلى أن الموارد التي تعتمد 
عليها الدولة تأثرت بالظروف الراهنـــة، معتبرًا أن المرحلة 
تحتاج إلى تكاتف الحكومة والشـــعب ومؤسسات الدولة، مع 
اســـتمرار المجلس في العمل على الملفـــات التي تمس حياة 

المواطنين.
وفي مداخلة للأســـتاذ أنـــور عبدالرحمن حول مســـألة 
ضرورة تكاتف جميع مكونات المجتمع من مسؤولين ونواب 
ومواطنين، أكـــد ان معظم المجتمعات العربية مع الأســـف 
لديها مشـــكلة هي عدم قبول النقد، فنرى استسهالا في انتقاد 
الحكومات وفي المقابل عدم تقبل النقد لأنفســـهم، معتبرًا، أن 
المجتمع يحتاج إلى تطوير ثقافته تجاه النقد، فنجد انتقادات 
كثيـــرة إلى الحكومات في الكثير من الملفات ولكن في المقابل 
عند الحديث على سبيل المثال عن ضرورة ترشيد الاستهلاك 
وخاصة فـــي ظل الظروف الاقتصاديـــة الحالية نرى رفضا 

لهـــذا المنطق من قبل المجتمع وعـــدم تقبل أي نقد يوجه إلى 
الشعوب.

وقال: إن عدم تقبل النقد، سواء من مسؤول أو مواطن، يمثل 
عائقًا أمام التقدم، داعيًا إلى الفصل بين النقد المشـــروع وبين 

الإساءة، وإلى عدم التعامل مع الانتقاد وكأنه أمر محظور.
وفي الوقت نفسه، دعا إلى ترشيد السلوك الاستهلاكي لدى 
المواطنين، مستشهدًا بخروج أسر للإنفاق على المطاعم رغم 
الشـــكوى من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المسؤولية لا تقع 
على جهة واحدة، وإنما تتطلب قدرًا من الوعي في إدارة دخل 

الأسرة والإنفاق.

تمديد الفصل التشريعي وبرنامج الحكومة
وفيما يخص تمديد الفصل التشريعي، أكد رئيس مجلس 
النواب أنه جاء بناء على امـــر ملكي من لدن حضرة صاحب 
الجلالة الملك المعظم، وذلك بناء على سند دستوري، موضحًا 
أن التمديد ارتبط بالظرف الطارئ الذي تمر به البحرين وعدم 
ملاءمة الأوضاع لإجـــراء الانتخابات النيابية والبلدية، مبينا 
ان الدستور اجاز مد الفصل التشـــريعي عند الضرورة بأمر 

ملكي مدة لا تزيد على سنتين.
وخلال النقاش، قـــدم الدكتور صالح الغثيث رئيس هيئة 
المستشارين القانونيين بمجلس النواب شرحًا دستوريًا بشأن 
أثر تمديد الفصل التشريعي على برنامج الحكومة والموازنة. 
وأوضح أن المادة 46 من الدســـتور تنظم برنامج الحكومة، 
وأن برنامج الحكومة يمثل رؤية سياسية وتوجهات مستقبلية 
خلال فترة ســـريانه، وأن التفاصيل التنفيذية والمالية تظهر 

بصورة أكبر في الموازنة.
 وأوضح أن استمرار الفصل التشـــريعي يعني استمرار 

البرنامج الذي سبق أن أقرته السلطة التشريعية نفسها، ومن 
ثم لا تكون الحكومة ملزمة بتقديم برنامج جديد لمجرد تمديد 

الفصل.
أما الموازنة، فأوضح أنها تخضع للمادة 109 من الدستور، 
وأن مشـــروع الميزانية يقدم إلى مجلـــس النواب قبل انتهاء 
السنة المالية بشهرين على الأقل، وأن الدستور يجيز تقديمها 

مدة تصل إلى سنتين كحد أقصى.
وبيّن أن الميزانية تعتبر قانونا يســـري إلى المستقبل ولا 
يرتبط نفاده ببقاء أعضاء في مجلس النواب، وبالتالي يمكن 
للمجلس القائم إقرار ميزانية يمتد سريانها إلى مرحلة لاحقة، 

حتى إذا أجريت انتخابات وتشكل مجلس جديد. 

آلية التعامل مع الدوائر الثلاث الشـــاغرة
وحول كيفية التعامل مع الدوائر الثلاث التي أصبحت من 
دون نواب، أوضح رئيس المجلس أن الأصل الدســـتوري هو 
أن النائب يمثل الشـــعب بأكمله، وليس فقط ناخبي دائرته، 
حتى وإن جرى العرف عمليًـــا على ارتباط كل نائب بصورة 

أكبر بدائرته.
وأشار إلى اتخاذ ترتيبات لتســـهيل خدمة المواطنين في 
المناطق التي شـــغرت مقاعد ممثليها، من بينها توفير موظف 
إضافي لنـــواب الدوائـــر القريبة من تلك الدوائر الشـــاغرة 
للمســـاعدة في تغطية الجهد المطلـــوب، مع التوافق بصورة 

ودية على متابعة المناطق المعنية.
وأكـــد أن أي مواطن من تلك المناطق يســـتطيع مراجعة 
النواب، وأن المجلس لا يمكن أن يرفض خدمة مواطن لمجرد 
أنـــه ينتمي إلى دائرة أخرى، لأن مســـؤولية النائب تشـــمل 

المواطنين جميعًا.
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